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            The Egyptian Center for the Rights of the Child 

  نحمى أطفالنا                          مركز حقوق الطفل المصرى                    لنبنى مستقبل أفضل
ECRC
السادة المنظمات الحقوقية المصرية
يتشرف مركز حقوق الطفل المصرى بدعوة سيادتكم لإجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق 23 أبريل 2008 بمقر المركز فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بخصوص التشاور حول بدء حملة داعمة لتعديلات قانون الطفل المصرى التى تناقش حاليا بمجلس الشورى، والتى سوف يتم إحالتها إلى مجلس الشعب فى غضون الأيام القليلة المتبقية من شهر إبريل...
تحت مسمى:

" توفير أقصى مظلة حماية تشريعية يمكن تحقيقها لأطفالنا "
وذلك بناءا على الحوار الذى دار بيننا يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل2008 أثناء إجتماع ملتقى المنظمات بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان...

حيث أن مشاركة سيادتكم فى هذه الحملة هو الضمان الأكيد للخروج بمشروع قانون يعد هو الأول من نوعه من حيث الشكل الذى تمت صياغته به ، أو المضمون الذى يوفر حماية حقيقية لحقوق أطفالنا.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير.،

مركز حقوق الطفل المصرى

العنوان  : 205 شارع إمتداد رمسيس2 عمارات الضباط – أمام مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات – مدينة نصر – القاهرة – مصر

تلفاكس : 24028084 – 02 – 002                          بريد اليكترونى : eocr_egypt@yahoo.com 
مقدمة وخلفية:

منذ نشأة مركز حقوق الطفل المصرى وهو يسعى لتعديل القانون 12 لسنة96 المعرف بقانون الطفل المصرى، ليتواكب مع إحتياجات الحماية الحقيقية لأطفالنا، وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى ظهرت فى المجتمع المصرى خلال الأحدى عشر سنة المنقضية بعد إصدار القانون الحالى، والتى ترتب عليها، ظهور العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التى يتعرض لها الطفل، نتاج المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التعاقب، وانتشار العديد من أشكال العنف والاستغلال فى كافة المجتمعات، والتى يتحمل آثارها عادة، الفئات الأضعف فى تلك المجتمعات، والتى يقع الأطفال بالطبع على رأس هذه الفئات الأضعف، لتفرد الأطفال – فى قدراتهم الانسانية الكامنة، وضعفهم، واعتمادهم على البالغين فى نموهم ونمائهم – يجعل من المحتم أهمية زيادة الاستثمار فيهم، وليس خفضه، من أجل وقايتهم وحمايتهم من العنف. وضمن أسوأ أشكال العنف والاستغلال التى ظهرت فى العقود الأخيرة، كالاستغلال الجنسى والاتجار، وتشويه الاعضاء التناسلية للإناث، واستغلالهم فى أسوأ أشكال العمل، وعواقب المشاركة فى الصراع المسلح. بالاضافة إلى تعرضهم للعنف البدنى والجنسى والنفسى داخل المنزل والمدرسة، وفى نظم الرعاية والنظم القضائية، وفى أماكن العمل، وفى المجتمع.ولكل ذلك آثار مدمرة على صحة الأطفال ورفاههم اليوم وفى المستقبل. 

ولهذا فقد ظهرت العديد من الوثائق الدولية اللاحقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كالبروتوكوليين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، الإعلان العالمي حول التربية للجميع (1990)، الإعلان العالمي لبقاء الطفل ، وحمايته ، ونمائه وخطة العمل (1990)، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) (1990)، إعلان مكافحة الاستغلال القائم علي الاتجار الجنسي وخطة العمل (استكهولم في 27 أغسطس سنة  1996)، اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها " الاتفاقية  182 (1999) " ، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية الصادرتين عام 1973 (رقم 138 ، رقم 146) بشأن تحديد السن الأدنى لعمالة الأطفال، والتى انضمت مصر اليها...

كما كشف التطبيق العملى لقانون الطفل " القانون 12 لسنة 96" عن الحاجة الى تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعى اللازم لحمايتها، والتأكيد على احترامها فى إطار المبادئ الإنسانية والشرعية والدولية التى تصون وتحمى حقوق الطفل وهى حقوق أساسية بل ضرورية لمستقبل الوطن وازدهاره.

وخلال الخمس سنوات الماضية تسعى مصر لإجراء تعديلات تشريعية على هذا القانون، من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع  منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل، والتى ينتمى إليها مركز حقوق الطفل المصرى، وكذلك الوزارات المعنية " العدل – الداخلية – التضامن ...ألخ " 

حيث تقدم مركز حقوق الطفل المصرى وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، منذ أربع سنوات، بمقترح بعدد من الأفكار حول تعديل الباب الثامن بقانون الطفل " باب المعاملة الجنائية " إلى كل من وزارة العدل و المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى قام بدوره بطرح إجراء تعديلات على قانون الطفل بشكل عام، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالطفولة فى مصر سواء على مستوى المجتمع المدنى أو على المستوى الرسمى فى الدولة، وبالفعل تم تجميع كافة المقترحات من الجهات المعنية ثم تم صياغتها تشريعيا من خلال اللجنه التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، كمسودة أولى، وقد قام مركز حقوق الطفل المصرى وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بتنظيم وإجراء جولة على كافة محافظات الجمهورية، لأخذ رأى منظمات المجتمع المدنى المعنية، وكذلك القيادات الطبيعية والتنفيذية فى مقترح التعديلات، ثم العودة بالمقترحات مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لإعادة الصياغة، وعقب ذلك بدأت العديد من اللقاءات وورش العمل المشتركة مع الوزارات المعنية والهيئات الدولية " اليونيسف – الوكالة الكندية للتنمية(برنامج التنمية بالمشاركة) – هيئة بلان إنترناشونال – هيئة إنقاذ الطفولة الامريكية والبريطانية ...الخ " للوصول إلى إتفاق حول مقترح التعديلات، ومدى تلبيتها لإحتياجات الحماية التشريعية لأطفالنا من كافة الجوانب...

وقد كلف المجلس القومى للطفولة والأمومة بمهمة مناقشة مجلس الوزراء المصرى حول المقترح النهائى، الذى قدم حاليا ويناقش بمجلس الشورى ثم إحالته إلى مجلس الشعب ليتم مناقشته وإقراره.

وأثناء ذلك شارك مركز حقوق الطفل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى جولة شملت عدد من المحافظات، لعقد لقاءات مع البرلمانيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى لدعم المناقشات والتأثير على البرلمانيين لدعم القانون، بالتعاون مع كل من هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية بمحافظة الأسكندرية، وهيئة بلان بمحافظة القليوبية وبرنامج التنمية بالمشاركة فى محافظات القاهرة وقنا وأسيوط، كما تم الاتفاق على إصدار عدد 4 مطبوعات حول عدد من القضايا الحرجة فى مشروع القانون " الختان – العنف الأسرى – رفع سن الزواج – رفع سن المسئولية القانونية " بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية...

وبالرغم من إيماننا التام بأن مسودة التعديلات على قانون الطفل التى تناقش الآن بمجلس الشورى، تعد من أهم وأفضل التطورات التى حدثت فى واقع الطفل المصرى منذ ما يقرب من أحدى عشر سنة، إلا أننا كمنظمة نشأت للدفاع عن حقوق الطفل وحماية تلك الحقوق، وكعادتنا دائما ما نطمع فى المزيد من الحماية التشريعية والمجتمعية وقبلهم الإنسانية لأطفالنا...
فلهذا وبالرغم من مشاركتنا فى هذه التعديلات منذ البداية وحتى الآن، إلا إننا قد وجدنا أن هناك عدد من القضايا والانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى مصر، ما زالت بلا أى شكل من أشكال الحماية، لا الاجتماعية أو التشريعية أو حتى الوقائية والتأهيلية وهى:

1. عدم تناول مشروع مقترح القانون المعدل، لمسألة تنظيم عمالة الأطفال فى القطاع الريفى ولدى ذويهم وأسرهم، حيث يمثل هذا القطاع مايقرب من 80% من إجمالى عمالة الأطفال فى مصر، ولم يتناوله قانون الطفل أو قانون العمل، لتوفير مظلة الحماية التشريعية لحقوقهم.
2. عدم حظر عمالة الأطفال كخدم فى المنازل وإعتبارها ضمن أسوأ أشكال العمل والاستغلال.
3. ضعف الغرامات والاعانات بالمقترح وعدم زيادتها بمعدل نسبى سنوياً.
4. تعديل مسمى الباب الثامن " المعاملة الجنائية " الى " الحماية الاجتماعية والقضائية "
5. عدم تجريم إستخدام القيود الحديدية والاحبال من قبل الشرطة عند توقيف الطفل، سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبناءا على مناقشة وزارة الداخلية فى هذه المادة أثناء إعداد المقترح، حيث أفادوا أن الطفل من سن 16 سنه يمكن أن يوجه عنف إلى من يقوم بإيقافه من قبل الداخلية أو يهرب منهم، فإننا نقترح بتجريم إستخدامها حتى سن الخامسة عشر سنة.
6. عدم النص بوجوب وجود تخصص قضائى مستقل للأطفال، عند النظر فى قضاياهم، حيث أن الوضع الحالى وبالرغم من وجود محاكم متخصصة للطفل وفقا للقانون، إلا أن القضاة القائمين عليها يتم إنتدابهم من محاكم البالغين، للعمل فيها، بالرغم من إختلاف فلسفة الحكم فى قضايا الطفل عن البالغين، التى تميل للتخفيف وعدم الزج بهم إلى السجون والاصلاحيات حفاظا على مستقبلهم، وحيث أن الطفل بسبب عدم إكتمال نموه العقلى والبدنى والنفسى، فهو يحتاج إلى التأهيل والتقويم وليس إلى العقاب...
7. عدم إضافة نص يؤكد على أهمية أن يكون كافة المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر على دراية تامة بأساليب التربية والتعامل السليم مع الطفل، وكذلك سياسات حماية الطفل، وأن يكون ضمن وثائق تعينهم فى كافة المؤسسات وثيقة بذلك وتفيد بتعهدهم على إحترام الحقوق الاساسية للطفل وعدم إنتهاكها، ولهذا يجب أن تلتزم كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التى تتعامل مع الطفل بشكل مباشر، بوضع قواعد وإجراءات تنفيذ سياسات حماية الطفل بداخلها، على أن تتم متابعتها وتقيمها من خلال الوزارات التابعة لها وكذلك لجان حماية الطفل، وتلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، وتوضح اللائحة التنفيذية مفهوم سياسات وإجراءات حماية الطفل.

8. عدم تجريم العنف الأسرى، أو حتى وضع تدابير وحدود إلزامية، ونظام لتصعيد التدابير، كما كان فى النص الأول لمسودة مشروع التعديلات.
9. عدم النص على تجريم العقاب البدنى كأسلوب فى التعامل مع الأطفال فى كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر " المؤسسة التعليمية – دور الايواء – المؤسسات العقابية – الرعاية البديلة – أماكن العمل ...الخ 
10. إضافة " إستغلال الأطفال فى النزاعات الأسرية " كأحد حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى المادة 96.
11. إضافة نص يلزم الدولة بإنشاء مراكز لإعادة التأهيل الأطفال ضحايا العنف بكافة صوره وأشكالة، بحيث توفر الدولة مركز واحد على الأقل بكل محافظة، وإستحداث أقسام داخل الجامعات المصرية لتلبية إحتياج هذه المراكز من متخصصين.
وإننا حين نرى هذا القصور فى التعديلات الجارية لا نحمل مسئوليتها لأى طرف من الأطراف التى أعدت هذا المقترح سواء من منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات الحكومية، ولكننا نطمع فى مزيد من توفير مظلة الحماية على كافة أطفالنا، كما إننا قد نرى أن أهم أساليب التفاوض هى المطالبة بأقصى ما يمكن الوصول اليه من حقوق مشروعة وأصيلة للطفل فى مصر، للوصول إلى الحد المناسب من المكاسب التى يمكن إضافتها على القانون الجديد المقترح، كما إننا نرى أن إستمرار المطالبة بهذا الحد الأقصى حتى أثناء المناقشات داخل البرلمان حتى أخر يوم فيها، وأسلوب الضغط الإعلامى وتهيئة الرأى العام لهذه المطالبات، هو أيضاً أفضل أساليب الضغط على صانعى القرار داخل البرلمان للخروج بالقانون إلى ما يرضى ضمائرنا، ويوفر أكبر قدر من الحماية يمكن الوصول بها لأطفالنا.
السادة الزملاء ونظراً لكل ما سبق :

فإن مركز حقوق الطفل المصرى يمقترح القيام بحملة محددة وسريعة تبدأ من الأسبوع التالى للقاؤنا الأول والمقترح أن يكون يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2008 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وتنتهى بصدور القانون من مجلس الشعب المصرى، والتى فى تصورنا سوف تستمر لحوالى الشهر تقريباً، يكون هدفها الرئيسى هو " الوصول لأقصى مايمكن الوصول أليه من حماية تشريعية لأطفالنا "، خاصة وأن هناك العديد من النواب المتفقين معنا على فلسفة الحماية الواردة فى مقترح التعديلات، فى العديد من المواد المعدلة، ولكنهم متأثرين ورافضين لعدد من المواد الأخرى التى تناولتها وسائل الاعلام المختلفة والمعارضون للتعديلات، فى الفترة الماضية، والتى على رأسها قضايا " الختان – رفع سن الزواج – العنف الأسرى – توقيع الكشف الطبى قبل الزواج – العقاب البدنى ...الخ، وبالتالى فإن الحفاظ على كسب تأييد هذه القئة من النواب ومناقشتهم فى هذه المواد وشرح فكرتها الحقيقية بعيداً عما تتناوله الصحف وما يعلنه كتلة المعارضين للقانون بات أمرا فى غاية الأهمية يجب العمل عليه قبل وأثناء المناقشات داخل البرلمان، للحفاظ على المجموعة الداعمة داخل البرلمان ومكاسب كافة الأنشطة السابقة التى تمت بالفعل...

المستهدفون من الحملة

نظراً لضيق الوقت ودخول التعديلات إلى جدول أعمال مجلس الشورى، وانتهاء اللجان منه بما فيها اللجنة التشريعية، ومن المحتمل أن تناقش خلال هذا الأسبوع باللجنة العامة بمجلس الشورى، ثم يتم إحالتها إلى مجلس الشعب فى غضون الأيام القليلة المتبقية من شهر إبريل الحالى ... 
فنقترح أن الفئات المستهدفة ستكون الإعلاميين وخاصة المتخصصين فى القضايا التشريعية، وبعض الكتاب الداعمين، والبرلمانيين داخل مجلس الشعب لتبنى المواد المقترح إضافتها بخصوص موضوع الحملة.

أهداف الحملة :

· دعم التعديلات بشكل عام على قانون الطفل المصرى أثناء مناقشتها بالبرلمان.
· تكوين لوبى ضاغط داخل البرلمان يتبنى مشروع القانون والمواد المراد إضافتها.
· خلق رأى عام ضاغط، أثناء المناقشات داخل البرلمان، من خلال وسائل الاعلام المتاحة.
· دعم وتأييد مجموعات العمل الاخرى الداعمة للقانون.
� التقرير العالمى بشأن العنف ضد الأطفال 11 أكتوبر 2006


� المذكرة الايضاحية لمقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
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